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397384 ‐ اقتسموا الميراث من العقار ثم بعد سنوات ادع أحدهم أن تثمين الخبير لم ين دقيقًا، فهل

له حق؟

السؤال

أنا فتاة ابلغ من العمر ٣٠ سنة، وأب متوف منذ أن كان عمري ٩ سنين، الورثة لأب كانوا: أم، وأخ، وأنا، وجدي، ولن

جدي تنازل لنا عن نصيبه ف الميراث، فأصبح الورثة ف كل ممتلات أب هم: أنا، وأخ، وأم، أم أصبحت الوصية

أن يبيع شقة طنطا؛ ل ندرية وطنطا، وأراد أخالإس شقتان ف أبلغ، وكان لدينا من ميراث أب حت ميراث القانونية عل

يمل الماجستير بالخارج، وف هذا الوقت كنت مازلت قاصرة، ولا يستطيع أن يبيع لأن الشقة ورثة، وأنا بصراحة لم أكن

موافقة أن أبيع ،ولم أرد البيع، ولن أخ اتفق مع أم أن تذهب إل المحمة كوصية ل، وتطلب البيع ف مقابل أن أخذ ما

قول أم تثمن الشقتين، وعل مة وافقت، وعينت خبيرة؛ لندرية، المحشقة إس ن فهذه الشقة ول ف يعادل نصيب

وأخ هذه الخبيرة الت عينت من قبل المحمة كانت ما زالت جديدة، وليست لديها خبرة، ولسبب ما قيمت الشقق بثمن

مختلف، أو خاط كما يقولون، علما أن عل كلام أخ وأم شقة إسندرية كانت تبلغ ف وقتها ٣٥٠،٠٠٠ ألف، وشقة طنطا

كان ثمنها ٢٠٠،٠٠٠، ولن الخبيرة قيمت الشقتيين بسعر آخر، وف النهاية كان قرار المحمة أن أخ يستطيع أن يبيع شقة

طنطا ف مقابل أن أخذ شقة الإسندرية مع أم، ونصيبها هو الثمن فقط، وأخ وقع عل هذا العقد ف المحمة، ولنه يقول

ل: إنها ظلمته، وأنه وقع لأنه أراد البيع بسرعة، وأنه ف نيته أنه سوف يتلم مع، ويرجع يدخل تان ف شقة إسندرية،

سؤال: ما هو الحق ف هذه الحالة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا وافقت أخاك عل أن الخبيرة أخطأت، واقتنعت بذلك: فإنم تعيدون قسمة الميراث بما يحصل به العدل، وتتراضون به

فيما بينم .

أما إذا لم توافقيه عل قوله ، فيبق الأمر عل ما حم به القاض ، ويون لأخيك شقة طنطا ، ولك ولوالدتك شقة الإسندرية

: وذلك لما يل ،

1-أن من القواعد المقررة عند أهل العلم : "أن حم الحاكم يقطع النزاع" ؛ بمعن أنه ينه الخصومة ، ويلزم الخصمين

بالحم الذي حم به ، حت ولو كان أحد الخصمين لا يزال يرى أنه هو المحق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/397384/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/397384/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%83%D9%86-%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%87-%D8%AD%D9%82
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"حم الحاكم يرفع الخلاف، ويقطع النزاع" انته من الشرح الممتع" (12/318) .

2-أن تثمين العقارات هو من الأمور الاجتهادية الت قد يون فيها بعض التفاوت ، والقاض إذا حم ف أمر من الأمور

الاجتهادية ، فإنه ينفذ حمه ولا ينقض .

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (41/156) :

: امحالا نم نْقَضي ا لام"

ابصذَا افَا ، ادهتجالا يهوغُ فسا ييمف مكَ الْحذَلكو ، اعمجا وا نَّةس وتَابٍ اك نا منَص افَقو مل حك امحالا نم نْقَضي لا

بِه اةالْقُض نم رِهغَي محذًا ، ونَاف همانَ حك ادهتجالا يهوغُ فسا ييمف مذَا حا امك ، نْقَضي لا نَّهل اص؛ فَالا همح ف الْقَاض

. انته "طَالُهبوزُ اجي لا هجو َلع لَزِمادِ فَنَفَذَ ، وهتجالا عضوم ل فصح اءذَا الْقَضنَّ هنَقْضٍ ، لأ لاو خبِفَس قَّبتَعي ذًا ، لانَاف

3-ليس من حق الخصم أن يظهر الرضا بما حم به القاض ، ثم يعود وينازع مرة أخرى، فإنه بذلك تزول فائدة القضاء ، ولا

تنته خصومة .

قال الاسان الحنف ف "بدائع الصنائع" (7/14) :

"الضرورةَ تُوجِب الْقَول بِلُزوم الْقَضاء الْمبن علَ اجتهادِ، وانْ  يجوزَ نَقْضه؛ نَّه لَو جازَ نَقْضه ، يرفَعه إلَ قَاضٍ آخَر يرى

خَف رايِ اولِ فَينْقُضه، ثُم يرفَعه الْمدَّع إلَ قَاضٍ آخَر يرى خَف رايِ الْقَاض الثَّان ، فَينْقُض نَقْضه، ويقْض كما

. انته "ادادِ فَسالْفَس َى إلدا امادِ، والْفَس ببةُ سنَازَعالْمدًا، وبةُ انَازَعالْمةُ وومالْخُص عتَنْدَف  ْنا َِي إلدوفَي ، لوا قَض

أن الخبيرة أخطأت‐ ، وأن الأمر يبق وبهذا يتبين أنه لا يلزمك إعادة تقسيم الميراث مرة أخرى – إن كنت لا توافقينه عل

. م به القاضما ح عل

ولا نرى معن أن يقبل الأخ بذلك الحم، وينفذه لاستعجال ما يطلبه من المال ، ثم يأت بعد انقضاء حاجته ، وانتفاعه بما أخذ

من المال، ليقول: إنه من أول الأمر لم ين موافقا عل القسمة، وإنه كان ينوي الرجوع!!

عل أننا – وبل حال ‐ نوصيم بمراعاة ما بينم من الرحم والصلة ، وألا تون الدنيا الزائلة سببا للنزاع بينم وقطيعة

الرحم.

واله أعلم.


